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I. المقدمة
كتابة الحديث الشريف وقع فيها خلاف بين العلماء، ما بين مجيز ومانع، وذلك يرجع إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أصحابه عن كتابة ما عدا القرآن الكريم أولًا، ثم أذن لهم بالكتابة، والذي استقر عليه الأمر أخيرًا هو جواز الكتابة.
II. موضوع المقالة
ا- كتابة الحديث الشريف وقع فيها خلاف بين العلماء، ما بين مجيز ومانع، وذلك يرجع إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أصحابه عن كتابة ما عدا القرآن الكريم أولًا، ثم أذن لهم بالكتابة، والذي استقر عليه الأمر أخيرًا هو جواز الكتابة، وأن النهي عن كتابة ما عدا القرآن الكريم نُسخ بالإذن في الكتابة، وكان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الإذن في كتابة السنة المطهرة، وذلك واضح جلي حيث أن أدلة الإذن متأخرة عن أدلة النهي.

وقد كتب بعض الصحابة الحديث في زمنه -صلى الله عليه وسلم- بإذن صريح منه، وكانت لهم صُحُف دَوَّنوا فيها ما سمعوه منه -صلى الله عليه وسلم- مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الصحابة أن يكتبوا لمن لم يستطع الكتابة، فأمرهم أن يكتبوا لأبي شاة، بل همَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكتب لأصحابه كتابًا في مرض موته، وكتب بعض الصحابة بعد موته -صلى الله عليه وسلم- لأنفسهم، ولقد كتب الأئمة الأعلام الحديث وصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة التي لا تُحصى، وهم أعلم الناس بهذه المسألة، وما ورد فيها من إذن ونهي.

2- مراحل تدوين السنة المطهرة:

أولًا: مرحلة النهي عن كتابة السنة المطهرة, حيث وردت أحاديث مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، وأخرى موقوفة على الصحابة، وأخرى مقطوعة، وفيها النهي عن كتابة غير القرآن الكريم. وأصح ما ورد في النهي عن ذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، بسنده عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليَّ- قال همام: أحسبه قال: - متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، وهمام هو أحد رواة الإسناد.
ثانيًا: مرحلة الإذن في كتابة السنة المطهرة: وهي مرحلة التدوين الفردي.

إذا كان قد وردت أحاديث في النهي عن كتابة السنة المطهرة، فلقد وردت أحاديث مرفوعة وغير مرفوعة في الإذن في كتابة السنة المطهرة، ومن أقوى ما استدل به العلماء لجواز كتابة السنة المطهرة:

- ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «لما اشتد بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده» قال عمر: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط فقال: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع»، فخرج ابن عباس يقول: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين كتابه". أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم.
- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أُحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد من بعدي» إلى أن قال: «فقام أبو شاة رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاة» قلت: للأوزاعي ما قوله «اكتبوا لي يا رسول الله» قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.

-عن عبد الله بن عمرو قال: «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأومأ إلى فِيهِ، وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق». الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والدارمي.

- عن أبي جحيفة قال قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر.

وللعلماء في توجيه أدلة الإذن في الكتابة، وأدلة النهي عن الكتابة اتجاهان:
-الاتجاه الأول وهو الأقوى: أدلة الإذن في الكتابة ناسخة لأدلة النهي عن الكتابة؛ وذلك لأن أدلة الإذن في الكتابة متأخرة عن أدلة النهي، ومن المعلوم أن الدليل المتأخر ناسخ للدليل المتقدم عند عدم إمكان الجمع بين النصوص المتعارضة، أو بين النصين المتعارضين.

ومما يدل على أن أدلة الإذن في الكتابة متأخرة عن أدلة النهي عن الكتابة أن حديث ابن عباس كان في مرض موته -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته بأيام، وحديث أبي شاة كان في فتح مكة، أي: في العام الثامن من الهجرة.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن له في الكتابة، وقد أسلم، وهاجر بعد سنة سبع من الهجرة النبوية الشريفة.
- الاتجاه الثاني: الجمع بين أدلة النهي عن الكتابة، وأدلة الإذن في الكتابة:

ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين أدلة النهي عن كتابة الحديث، وأدلة الإذن في كتابته بعدة وجوه أهمها:

أولًا: قالوا: النهي خاص بكتابة الحديث الشريف مع القرآن الكريم في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط الحديث بالقرآن الكريم والإذن في كتابة الحديث في صحيفة واحدة.

ثانيًا: قالوا: النهي خاص بمن يُوثق بحفظه، ويخشى اتكاله على الكتابة إذا كتب، والإباحة خاصة بمن لا يُوثق بحفظه، وقد أمر النبي أصحابه أن يكتبوا لأبي شاة لهذا السبب.

ثالثًا: مرحلة التدوين الرسمي للسنة المطهرة: 
المراد بالتدوين الرسمي: أن تتولى الدولة عملية التدوين وتشرف عليها بنفسها، إذ كان تدوين السنة المطهرة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تدوينًا فرديًّا، من أراد أن يكتب لنفسه فعل، غير أن مرحلة التدوين الرسمي سُبقت بعدة محاولات كان القصد منها تدوين السنة المطهرة تدوينًا رسميًّا، فهمَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يدون السنة تدوينًا رسميًّا بعد أن استشار الصحابة واستخار الله تعالى غير أنه رأى ألا يفعل ذلك مخافة أن يشغل الناس بالسنة المطهرة عن القرآن الكريم، أو أن يتخذ الناس كتابًا مع كتاب الله تعالى, وظل الأمر على ما هو عليه، من أراد أن يكتب لنفسه فعل، إلى أن جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فأمر بتدوين السنة تدوينًا رسميًّا.
رابعًا: مرحلة ظهور المصنفات الحديثية: 
ما إن أصدر الخليفة الراشد والإمام العادل عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- أمره الكريم بتدوين السنة المطهرة حتى نشط علماء المسلمين لتلبية هذا النداء، وبدأ التصنيف في السنة المطهرة، وبدأت المصنفات الحديثية في الظهور، ولسنا بصدد الحديث عن المصنفين ومصنفاتهم.

وأهم المصنفات الحديثية التي صنفت في القرن الثاني الهجري: (الموطأ) للإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبي عبد الله الأصبحي، إمام دار الهجرة، ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، وتوفي في سنة تسع وسبعين ومائة.

وأهم المصنفات الحديثية التي صنفت في القرن الثالث الهجري، وهو القرن الذهبي للتصنيف في السنة المطهرة: 

(مصنف عبد الرزاق) للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى في سنة إحدى عشر ومائتين من الهجرة.

(مصنف ابن أبي شيبة) للإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المتوفى في سنة خمس وثلاثين ومائتين من الهجرة.

(مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)، المتوفى في سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة.

(سنن الإمام الدارمي) للإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي، المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين من الهجرة. 

(صحيح الإمام البخاري) للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى في سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة.

(صحيح الإمام مسلم) للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى في سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة.

(سنن الإمام أبي داود) للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى في سنة خمس وسبعين ومائتين من الهجرة.

(سنن الإمام الترمذي) للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى في سنة تسع وسبعين ومائتين من الهجرة.

(سنن الإمام النسائي) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، المتوفى في سنة ثلاث وثلاثمائة من الهجرة. 

(سنن الإمام ابن ماجه) للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني، المتوفى في سنة خمس وسبعين ومائتين من الهجرة.

خامسًا: مرحلة التدوين في الحديث الصحيح المجرد: 
كان الأئمة قبل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يجمعون في مصنفاتهم الحديثية بين الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف، تاركين التمييز إلى معرفة القارئ، إلى أن جاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ورأى أن يخص الحديث الصحيح بالجمع والتصنيف، فألف كتابه (الجامع الصحيح) وجعله خاصًّا بالأحاديث الصحيحة، وبذلك يكون الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قد نهض بالحديث نهضة كبيرة، وخطا به خطوة واسعة جديدة؛ حيث ميَّز الحديث الصحيح من غيره، وجعل كتابه (الجامع الصحيح) خاصًّا بالأحاديث الصحيحة.

واسم صحيح البخاري: (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه).

ثم تلا الإمام البخاري في جمع الحديث الصحيح وتجريده تلميذه النجيب الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وصنف كتابه الصحيح المعروف بـ(صحيح الإمام مسلم)، وجعله خاصًّا بالأحاديث الصحيحة.

ولقد تلقت الأمة الإسلامية الكتابين (صحيح الإمام البخاري) و(صحيح الإمام مسلم) بالقبول، واتفقت الأمة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى (صحيح الإمام البخاري) و(صحيح الإمام مسلم).
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